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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أهم المقولات الأصولية التي صدرت من الصحابة.

موضوع المقالة 
لقد جرت على ألسنة الصحابة مقولات أصولية متعددة في ثنايا اجتهاداتهم مما ينبئ عن مراعاتهم للقواعد وإن لم تكن مدونة أو مسماة بما سميت به بعد:

ومن ذلك ما جاء عن الشعبي قال: لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له: انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك.
ومن ذلك أيضا: كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، وهو يعتبر مقطوعة أصولية نادرة.

وهذا كتاب عمر إلى أبي موسى: فعن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا يمنعك قضاء قضيته، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، فيما ترى.
قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه.

قال السيوطي: هذه قطعة من كتابه، وهي صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظها؛ ليقاس عليها ما ليس بمنقول.

وفي قوله: "فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق" إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به وهو الفن المسمى بالفروق، الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة.
وفي قوله: "فيما ترى" إشارة إلى أن المجتهد إنما يكلف بما ظنه صوابا، وليس عليه أن يدرك الحق في نفس الأمر، ولا أن يصل إلى اليقين، وإلى أن المجتهد لا يقلد غيره.
وجاء عن جملة كثيرة من الصحابة الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه صريح.

فعن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت: أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال: أنا أقول برأيي وتقول برأيك.
أما الاجتهاد الجماعي والإجماع وترتيب الأدلة فتجلياته في عصر الصحابة أكثر من أن تحصى.

ومن ذلك: ما رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي، قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن، ولم تمض فيه منك سنة، قال: اجمعوا له العالمين، أو قال العابدين، من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد.
وهذا وإن كان غريبًا من حديث مالك، وإبراهيم البرقي وسليمان ليسا ممن يحتج بهما، فالوقائع المتكاثرة والروايات المتعددة عن سيرتهم العملية تشهد لصحة ذلك.
ويؤيد ذلك: ما أخرجه البيهقي والدارمي عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه سنة فإن علمها قضى بها وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب الله وفى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم أجد في ذلك شيئًا فهل تعلمون أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في ذلك بقضاء فربما قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال جعفر وحدثني غير ميمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول عند ذلك الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به.

قال جعفر: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه قضاء فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رءوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم.

وأخرج البيهقي بسنده عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله عز وجل فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاقض بها فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يتكلم فيه أحد من قبلك فاختر أي الأمرين: إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك.
وأخرج البيهقي عن حريث بن ظهير قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك، فإن الله عز وجل قد بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله عز وجل فليقض فيه بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله عز وجل ولم يقض به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فليقض بما قضى به الصالحون فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقولن أحدكم إنى أخاف، وإني أرى؛ فإن الحلال بيِّن والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وأخرج البيهقي أيضًا عن مسلمة بن مخلد أنه قام على زيد بن ثابت فقال يا ابن عم أكرهنا على القضاء. فقال زيد: اقض بكتاب الله عز وجل فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يكن في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فادع أهل الرأي ثم اجتهد واختر لنفسك ولا حرج.

وأخرج أيضًا عن عبيد الله بن أبى يزيد قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال به وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال به وإلا اجتهد رأيه.

وقال عمر لعلي وزيد: لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكر، كيف يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد.
وعن عمر أنه لقي رجلًا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علي وزيد.
ودلالات هذه النصوص على القواعد الأصولية بينة واضحة.
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